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الملخص

الدولــة  تأســيس  منــذ  العراقــي  المواطــن  منهــا  يعانــي  مشــكلة  السياســي  الأمــن  يعــد 
العراقيــة عــام 1921، الــذي يتعلــق بالحقــوق والحريــات السياســية للأفــراد التــي ظلــت منتهكــة 
مــن الحكومــات المتعاقبــة علــى حكــم العــراق، وعكســت بذلــك الفشــل فــي إدارة الشــأن العــام، 
وســوء الحكــم الــذي لــم يضــع حــدوداً فاصلــة بيــن المصالــح الخاصــة والعامــة، واتســمت 
الحكومــات المتعاقبــة بضعــف الأداء بســبب استشــراء الفســاد السياســي والإداري، ممــا كان 
لــه الأثــر الواضــح فــي فقــدان الثقــة بيــن المواطنيــن والنظــام السياســي وتــآكل شــرعية النظــام، 
ممــا دفــع الحكومــات المتعاقبــة علــى اســتعمال العنــف، ومصــادرة الحريــات، وانتهــاك حقــوق 
الإنســان، واصبحــت ظاهــرة عــدم الاســتقرار السياســي ســمة ملازمــة للنظــام السياســي، دفــع 
المواطــن العراقــي ثمــن هــذا الوضــع بأشــكال متعــددة، ليتســلط علــى العــراق حــكام ســعوا 
إلــى بنــاء الســلطة وخــراب الدولــة، وممــا زاد مــن صعوبــة الوضــع السياســي، تشــكيل النظــام 
السياســي بعــد العــام 2003 وفــق منهــج المحاصصــة المكوناتيــة، التــي أدت إلــى اســتلاب 
الدولــة، وتعزيــز الهويــات الفرعيــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة، وظهــور تهديــدات حقيقيــة 
لحــق الحيــاة والحقــوق الاخــرى، يســعى البحــث لإيجــاد آليــات ممكنــة التطبيــق لتعزيــز الأمــن 

السياســي فــي العــراق.

Summary:
Political security has been a problem suffered by Iraqi citizen since the 

founding of the Iraqi state in 1921, relating to political rights and freedoms 
of individuals which have been violated by successive governments which 
ruled Iraq, reflecting by that a failure in public management, and poor 
governance which did not limits between private and public interests. 
Successive governments were characterized with poor performance due 
to widespread political and administrative corruption, which has a clear 
impact on the loss of confidence between the citizens and the political 
system and the erosion of the legitimacy of the system, prompting the 
successive governments to use Violence, confiscation of liberties, and 
human rights violations, and the phenomenon of political instability has 
become an inherent feature of the political system, the Iraqi citizen paid 
the price of this situation in various forms, to dominate Iraq rulers who 
sought to build power and ruined state, which made the political situation 
more difficult, the formation of the political system after In 2003, according 
to the systematic component of quotas, which led to the seizure of the 
state, the strengthening of sub-identities at the expense of national 
identity, and the emergence of real threats to the right to life and other 
rights, the research seeks to find possible mechanisms to strengthening 
political security in Iraq.
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المقدمة

يتعلق الأمن السياسي بشكل أساسي بحماية المواطن من القمع الذي تمارسه السلطة، 
وضمــان انتفاعــه بحقوقــه الأساســية، بمــا يحقــق الكرامــة الإنســانية، ويضمــن المشــاركة فــي 
الحيــاة السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة. وهــو مفهــوم حيــوي يمنــح المواطنيــن 
فــرص متســاوية للمشــاركة فــي صنــع القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم. ويرتبــط بشــكل مباشــر 
بالنهــج الديمقراطــي المشــاركاتي، وذلــك بتوظيــف الفواعــل الناشــطة فــي المجتمــع جميعهــا، 
ويركــز علــى ضــرورة قيــام الحكومــة برســم سياســات عامــة لمواجهــة جميــع أشــكال الإضطهــاد، 
كالقهــر، والاســتبعاد، والعنــف والســيطرة التــي تمارســها الدولــة علــى الأفــكار والمعلومــات ممــا 

يضيــق مــن مجــال حريــة اتخــاذ القــرارات. 
ويرتكــز مفهــوم الأمــن السياســي بدرجــة كبيــرة علــى مبــادئ حقــوق الإنســان، التــي تؤكــد 
حــق الفــرد فــي المشــاركة بالحيــاة السياســية والانتخابــات الحــرة، وحقــه فــي الحريــة والتمكيــن 
لاتخــاذ القــرار الصائــب فــي اختيــار مــن يمثلــه فــي الســلطة عــن طريــق الديمقراطيــة بعيــداً 
عــن القمــع والاســتبداد السياســي، كل هــذا قــد يعطينــا معنــى للأمــن السياســي، وهــو: الشــعور 
القائــم علــى احتــرام وضمــان  السياســي  المجتمــع  فــي  الخــوف  النفســي وانعــدام  بالاســتقرار 

الحقــوق والحريــات الأساســية للأفــراد.
إن الأمــن الــذي ينشــده أيُّ مواطــن، هــو مســؤولية الدولــة التــي يجــب عليهــا أن توفــره 
بموجــب عقــد مــع المجتمــع والفــرد، تقــوم بموجبــه بتوفيــر الأمــن للجميــع وتحميهــم مــن العنــف 
والإرهــاب مقابــل قبــول المجتمــع والمواطــن بعنــف الدولــة المشــروع بأشــكاله البســيطة المتمثلــة 
بفــرض ســلطة القانــون، ومــن ثــم هــي علاقــة صحيــة بيــن الســلطة الحاكمــة والمجتمــع، يتنــازل 
فيهــا الأخيــر عــن جــزء مــن حرياتــه المطلقــة مقابــل توفيــر الأمــن والنظــام، وفــي الديمقراطيــات 
الغربيــة نلحــظ وجــود صرامــة مفروضــة بحــزم ضــد ممارســات الحكومــة وأجهزتهــا الأمنيــة لتحــد 
مــن تعســف ســلطاتها تجــاه مواطنيهــا، كــي لا يتحــول أمــن المجتمــع إلــى أمــن حــزب أو نظــام 

مــا.
وازداد الاهتمــام بُعيــد انتهــاء الحــرب البــاردة بقضايــا الأمــن والاســتقرار الوطنــي بشــكل 
عــام وبالأمــن السياســي بشــكل خــاص، نظــراً لإزديــاد التحديــات الأمنيــة الداخليــة كقضايــا 
تعزيــز ثقــة المواطــن بمؤسســات الدولــة، ومتطلبــات التنميــة فــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة، 
وتعزيــز دور مؤسســات المجتمــع المدنــي والمشــاركة السياســية للــرأي العــام فــي صنــع القــرار 
السياســي الوطنــي، وتلــك التهديــدات العابــرة للحــدود، كالارهــاب والتطــرف والتجســس والحــروب 
الإلكترونيــة والعولمــة وغيرهــا. وبمــا أن النظــام السياســي يــؤدي وظائــف متعــددة ومســؤول عــن 
أمــن ومصالــح المواطــن، والأخيــر جوهــر إدارة مــوارد المجتمــع، وانطلاقــاً مــن فكــرة المواطنــة 
بالمعنــى القانونــي كونهــا  قضيــة حقــوق وواجبــات، يعــد المواطــن ركيــزة الأمــن الاساســية، وهــو 
الغايــة والوســيلة فــي الوقــت نفســه، ومــا لــم يكــن المواطــن قــادراً ومتمكنــا مــن توظيــف طاقاتــه 
مكانياتــه الفكريــة والماديــة فــي خدمــة دولتــه، ومــا لــم يتمتــع بحقوقــه وحرياتــه، لا يكــون، فاعــلًا  واإ
وســيصبح قاصــراً عــن تأديــة دوره فــي سياســات الأمــن، ممــا يــؤدي إلــى توســيع دائــرة المنافــذ 
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القابلــة للاختــراق الداخلــي والخارجــي، وزيــادة الأزمــات الأمنيــة التــي تضــر بالأمــن الإنســاني 
بمــا فيهــا الأمــن السياســي، الــذي يعــد أهــم عنصــر مــن عناصــره، كونــه يــؤدي دوراً مركزيــاً 
فــي الوظيفــة التكامليــة للمؤسســات السياســية للنظــام السياســي التــي يكــون لهــا دوراً رئيســاً 
فــي مجــالات الأمــن كافــة. فالأمــن السياســي مجموعــة مــن العمليــات المرتبطــة بالســلطة، 
الوظيفــة، الصلاحيــات والنفــوذ التــي تتفاعــل فــي إطــار بنائــي معيــن، يتضمــن انمــاط متداخلــة 
دارة الأنشــطة السياســية داخــل  تتعلــق بحيــاة المواطــن وبعمليــات صنــع القــرار السياســي واإ
المجتمــع، أي أنــه يبنــي مرتكزاتــه علــى أمــن المواطــن بوصفــه كائــن حركــي واع قابــل للتغييــر 

والتطــور ومــدرك لشــرعية المطالبــة بحقوقــه وحرياتــه.

أهمية البحث:
واجتماعيــة وسياســات حكوميــة  سياســية  علــى ظواهــر  الضــوء  تســليط  فــي  تكمــن 
ظهــرت فــي العــراق بعــد العــام 2003 بعيــدة عــن المبــادئ الديمقراطيــة شــكلت تهديــدا للأمــن 
السياســي للمواطــن، ومــن ثــم تهديــد الأمــن الوطنــي كونهــا أغفلــت أن المواطــن هــو الجوهــر 

والمحــور والوســيلة والهــدف فــي السياســات الأمنيــة.

الفرضيــة: إن تحقيــق الأمــن السياســي مســؤولية تضامنيــة بيــن المجتمــع والنظــام 
السياســي، ومتــى مــا اختلــت العلاقــة بيــن الطرفيــن انتهكــت منظومــة الحقــوق والحريــات، وتقــع 
على السلطة الحاكمة والنخب الاجتماعية والفكرية والثقافية مسؤولية ضمان أمن المواطن. 
والأخيــر يُعــد الوحــدة البنائيــة الأســاس للحــد مــن مصــادر التهديــد الداخليــة والخارجيــة، لذلــك 
فــإن الســعي إلــى تحقيــق أمنــه السياســي وهــو تمكيــن المواطــن مــن حقوقــه وحرياتــه الأساســية 

وضمــان الإنتفــاع بهــا، يجعــل منــه عنصــراً فاعــلًا وايجابيــاً فــي بنــاء الدولــة والمجتمــع.

الإشــكالية: تكمــن فــي إدراك صانــع القــرار فــي كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن الحفــاظ 
علــى الأمــن السياســي وضمــان حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان وحرياتــه، وذلــك بعــدم تغليــب 
الجانــب المــادي للقــوة فــي التعامــل مــع المواطنيــن، لتحقيــق الاســتقرار والتخلــص مــن الحــروب 

والنزاعــات واســتتباب الأمــن.

الهيكلية: تم تقسيم البحث على ثلاثة مباحث فضلًا عن المقدمة والخاتمة:
المبحث الأول: ماهية الأمن السياسي وتطوره.

المبحث الثاني: المهددات غير التقليدية للأمن السياسي في العراق.
المبحث الثالث: وسائل تعزيز وتحصين الأمن السياسي في العراق.
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المبحث الأول
ماهية الأمن السياسي وتطوره.

أولًا: مدلول الأمن السياسي ومتطلباته.
أشــار تقريــر الامــم المتحــدة للتنميــة البشــرية لعــام 1994 إلــى الأمــن السياســي وعرفــه 
علــى أنــه: »الحمايــة مــن تهديــد القمــع السياســي والحمايــة مــن التعــرض للصراعــات والحــروب 
والهجــرة. أو هــو: ضمــان التمتــع بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، بــكل حريــة وللجميــع 
مــن دون تمييــز أو إســتثناء« )1(. وعــرف التقريــر نفســه الأمــن السياســي إجرائيــاً بأنــه: وســيلة 

لحمايــة حقــوق الإنســان والديمقراطيــة.
والأمن السياسي عند بعض المفكرين هو: »التحرر من القسر والقهر السياسي«)2(.

إذن الأمــن السياســي قائــم علــى الديمقراطيــة، وهــو »ضمــان لحمايــة النظــام السياســي 
والمعارضــة  الانتخابــات،  السياســية،  الحيــاة  ديمقراطيــة  يضمــن  بمــا  الديمقراطيــة  للدولــة 

الســلمية«)3(.
أنــه:  علــى  المواطنــة  فــي مصطلــح  السياســية  الحقــوق  ناحيــة ضمــان  مــن  ويعــرف 
بداء الرأي والأخذ به في جميع أعمال وأنشــطة المنظومة  »ضمان حرية المشــاركة الفاعلة واإ
السياســية، بمــا فيهــا مــن نقــد وتقييــم واختيــار للســلطة الأعلــى الحاكمــة«)4(. وعليــه فــإن الأمــن 
السياســي قــد لا يتحقــق إلا بإقــرار دســتور ديمقراطــي يضمــن ممارســة ديمقراطيــة حقيقيــة علــى 
المســتوى النخبــوي والقاعــدي، تشــمل الابعــاد الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة والمدنيــة، 
»فضــلًا عــن المضمــون السياســي الــذي يقتضــي وجــود قوانيــن وانظمــة انتخابيــة وضمانــات 
اجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة بشــفافية وحياديــة تشــمل التعدديــة السياســية، مــن أجــل تكويــن 
مؤسســات تمثيليــة محليــة ووطنيــة، تنبثــق منهــا المؤسســة التنفيذيــة لخدمــة المواطنيــن، ليســود 
بذلــك الأمــن السياســي، الــذي ينتــج عنــه تحقيــق الأمــن الوطنــي«)5(. إذن الأمــن السياســي 
لايتوقــف علــى الحمايــة الدســتورية والتوظيــف الســليم لهــا وحســب، ولايتوقــف علــى توفيــر 
الحماية للدولة ومؤسســاتها الســلطوية، ولا على الاعتراف القانوني أو قدرة الدولة وســيطرتها، 
نمــا هــو قضيــة جوهريــة تتضمــن، قيــم، مؤسســات، ثقافــة ديمقراطيــة، قيــادة واعيــة وفاعلــة،  »واإ
كمــا أن دوريــة الانتخابــات لاتعنــي اعتــدال الحكومــة ووصفهــا بالشــرعية أو المســؤولة وحدهــا 
نمــا انتشــار القيــم الديمقراطيــة هــي الأســاس فــي تحقيــق الاســتقرار  عــن تحقيــق الاســتقرار، واإ

السياســي والمجتمعــي، بمــا يضمــن تحقيــق الأمــن السياســي«)6(.
)1( تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، )الإنسان والتنمية البشرية(، 1994، ص23.

)2( احمد فتحي سرور، العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون، ط2، دار الشروق، القاهرة، 2005، ص323.
)3( ينظر: ميثم الجنابي، فلسفة الأمن العراقي، قضايا الأمن والمستقبل،

http://www.alfayhaa.tv/main/chowart.php?art=1&cat ID=2
)4( Nike Fell , Is human security our main concern in the 21st century. ?, September 2006 ,3 , http://www . 
Ciaonet . Org/olj/jssm_3-4/jssm_3_4 b.pdf .

)5( محمد حنفي، حفظ الأمن العام والإخلال بالأمن العام أية علاقة،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid =51268&r=0
)6( silwan shaloun, Democracy as a component of security, 21 june,2005,https://www.jcpa.org/brief 24-004. 
Htm.
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ممــا تقــدم آنفــاً لــم يعــد أن الأمــن السياســي يرتكــز علــى فكــرة احتــكار الدولــة للحقــوق 
ووســائل حمايــة مواطنيهــا، حفاظــاً علــى الســلامة والنظــام العــام، ولكــن مطلــع الألفيــة الثالثــة 
التفكيــر وجعــل  نمــط  تغييــر  يتطلــب  ممــا  تعقيــدا،  أكثــر  الأمــن وحمايتــه  تحديــات  غــدت 
ــة مــا زالــت المســؤول الوحيــد  العلاقــة بيــن الدولــة والمواطــن علاقــة تكامليــة تفاعليــة، فالدول
عــن الأمــن وكثيــرا مــا تفشــل فــي الوفــاء بالتزاماتهــا الأمنيــة حتــى فــي الــدول المتقدمــة، وفــي 
أغلــب الأحيــان فــي دول التحــول نحــو الديمقراطيــة أو الــدول التــي تعانــي مــن نزاعــات تصبــح 
الدولــة مصــدر تهديــد لمواطنيهــا، »وهــذا مــا يســتدعي تحويــل الاهتمــام مــن أمــن الدولــة إلــى 
أمــن المواطــن، بمعنــى أن لا تكــون الدولــة هــي المركــز المنطقــي الوحيــد والرئيــس للأمــن 
الــدول  فــي  التركيــز  محــور  أصبحــت  المواطنييــن  السياســي، لأن مصالــح  والأمــن  العــام 
المعاصــرة«)7(، مــن هنــا فــإن الرؤيــة الدقيقــة للأمــن السياســي تعنــي توســيعه ليشــمل الحقــوق 
والحريــات جميعهــا، »كونــه تعبيــر عــن حقــوق متداخلــة تؤلــف قاعــدة أساســية للموضوعيــة 
السياســية«)8(. ويــؤدي الأمــن السياســي وظائــف حيويــة تتعلــق بتعزيــز الحكــم والتمكيــن عبــر 
أهــم القضايــا المرتبطــة بــه، »وهــي انتهــاج الإســلوب الديمقراطــي بالمشــاركة فــي صياغــة 
التشــريعات المتعلقــة بالشــأن العــام للمواطنييــن، واحتــرام ســيادة القانــون وتطبيــق العدالــة، 
فضــلًا عــن تطبيــق مفهــوم اللامركزيــة صنــع القــرار، بمــا تتضمنــه مــن توعيــة صانــع القــرار 

باجــراءات التنفيــذ فــي عــدة مســتويات، وممارســة الرقابــة الأفقيــة عليــه«)9(.  
»إن تحقيق الأمن السياسي والاستقرار في المجتمع السياسي، لا يتوقف على شكل 
نمــا علــى درجتــه، بمعنــى التمييــز بيــن الــدول التــي تتضمــن سياســاتها الاجمــاع  الحكــم فقــط، واإ
والعقلانية، والشــرعية، والفاعلية، والاســتقرار، وبين تلك الدول التي تعاني القصور في تلك 
الجوانــب، وحتــى يتمكــن الأمــن السياســي دعــم الحكــم بشــكل حقيقــي، لابــد مــن وجــود تنظيــم 
سياســي يضفــي الشــرعية علــى الحكــم، والــذي يُمَكِّــن المواطنييــن مــن أداء السياســات العامــة 
بشــكل ســليم، إذ لا معنــى لحقــوق الإنســان بغيــاب التمكيــن الــذي يســتند إلــى فكــرة توعيــة 

دراك قدراتهــم علــى تغييــر أوضاعهــم فــي المجــالات جميعهــا«)10(. المواطنييــن، بحقوقهــم واإ
»إن التمكيــن الــذي يحققــه الأمــن السياســي، يحــول المواطــن مــن مجــرد كونــه رقمــاً 
مجهــولًا فــي المعادلــة السياســية- الاجتماعيــة، إلــى مواطــن يتمتــع بالحقــوق، ومشــارك فاعــل 
فــي المجــال السياســي علــى المســتوى التشــريعي، متمكنــا مــن ابــداء رأيــه وحريتــه فــي التعبيــر 
ليكــون ســيد أفعالــه وممارســاته، وفاعــل قانونــي وتشــريعي ســواء تعلــق الأمــر بذاتــه الفرديــة 
أم الجماعيــة«)11(. كمــا أن تعزيــز حقــوق الإنســان يرتبــط أصــلًا بفكــرة التمكيــن الــذي يقــوم 
علــى المشــاركة فــي الحكــم لجميــع الفئــات والطوائــف، وحتــى الفئــات المســتبعدة والمهمشــة 
فــي الســابق، »بمعنــى قيامــه علــى منظومــة شــاملة لا تقبــل الإقصــاء والتمييــز، أو مــا يعــرف 

)7( ينظر: تقرير لجنة أمن الإنسان، تمكين الناس وحمايتهم، نيويورك، 2003، ص2.
)8( نقــلًا عــن: ســلمى مشــري، الحــق فــي الأمــن السياســي، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة فرحــات 

–ســطيف-، الجزائــر، 2009-2010، ص25.
)9( ينظر: عبد الجواد بكر، السياسات التعليمية وصنع القرار، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الاسكندرية، 2002، ص82.

)10( ينظر: تقرير عام حول الجندر والمشاركة، معهد دراسات التنمية، نوفمبر 2001، ص14.
)11( ينظر: محمد سبيلا، الفلسفة الحديثة ومفهوم حقوق الإنسان،

http://wwwannoorgazine.com/mag/ar/164-163/assdaa/assdaa_02.asp.
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بـــ »الشــمول فــي سياســات التمكيــن« التــي تمهــد للاندمــاج والمشــاركة فــي حــل مشــكلات 
المجتمــع«)12(.

ثانياً: التحول من أمن الدولة إلى أمن المواطن
كان الاعتقــاد الســائد قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة وفــق النظريــة الواقعيــة أن الدولــة هــي 
الموضــوع والغايــة والفاعــل الوحيــد لمســألة الأمــن، إذ ســعت الانظمــة الحاكمــة إلــى حصــر 
فكــرة الأمــن فــي إطــار رؤيــة ضيقــة ترتكــز علــى تأميــن نفســها مــن دون تبنــي مســألة الأمــن 
كمفهــوم شــامل، »واصبــح المواطــن يشــعر بــأن هــذه السياســات الأمنيــة تعمــل ضــده وتشــكل 

عبــئ عليــه«)13(. 
ومــع بدايــة تشــكيل ملامــح النظــام العالمــي الجديــد، والتغيــرات التــي رافقــت نهايــة الحــرب 
البــاردة ظهــرت دراســات عديــدة تســتدعي ضــرورة مراجعــة المفهــوم التقليــدي للأمــن، »وظهــرت 
النظريــة الليبراليــة التــي اســتندت فــي تحليــل الأمــن إلــى المتغيــر الديمقراطــي علــى عَــدّ أن 

انتشــار الديمقراطيــة علــى مســتوى الــدول مــن شــأنه أن يكــرس أطــر الســلام الدائــم«)14(. 
»وهكــذا اســهمت النظريــة الليبراليــة بإثــراء الدراســات الأمنيــة بالعديــد مــن الاتجاهــات 
النقديــة الحديثــة بتركيزهــا علــى تحليــل بعــض الانشــطة والمتغيــرات علــى مســتوى بنيــة الدولــة 
ومجتمعهــا ســواء كانــت سياســية، أم اجتماعيــة، أم اقتصاديــة، والتــي مــن الممكــن ان تشــكل 
تهديــداً عليهــا الــى حــد كبيــر«)15(. »وظهــر الاتجــاه مــا بعــد البنيــوي الــذي يــرى أن الأمــن يجــب 
أن لايقتصــر علــى حمايــة الدولــة وتعزيــز رفاههــا إنمــا يفتــرض الاهتمــام أيضــاً بحمايــة الفــرد 

والجماعــة وتعزيــز رفاههــم«)16(.
ثــم ظهــرت مدرســة كوبنهاجــن النقديــة التــي يتزعمهــا المفكــر البريطانــي »بــاري بــوزان« 
، »إذ عملــت علــى تغييــر المركــز المنطقــي للمفهــوم مــن الدولــة إلــى الفــرد، لأن الدولــة وفــق 
العقــد الاجتماعــي وســيلة لضمــان أمــن الأفــراد، وليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا، والدولــة أساســاً 
نشــأت لحمايــة الحقــوق التــي تثبــت للفــرد بمجــرد الــولادة«)17(، »وهــي تعــد الفــرد »المواطــن« 
موضــوع مرجعــي وأساســي فــي تحقيــق الأمــن لاســيما بعــد تراجــع دور الدولــة فــي الوقــت 

المعاصــر«)18(. 
فــإذا كان الأمــن الوطنــي يعنــي: »قــدرة الأمــة واطارهــا المؤسســي- الدولــة- فــي مواجهــة 

)12( ينظر: تقرير عام حول الجندر والمشاركة، معهد دراسات التنمية، مصدر سبق ذكره، ص14.
)13( ينظــر: مــراد لطالــي، الأمــن الإنســاني ضمانــة أساســية لأمــن الدولــة، مجلــة الدراســات والبحــوث القانونيــة، العــدد الخامــس، 

كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة ســطيف، ص 164-163.
)14( ينظــر: احمــد محمــد ابــو زيــد، التنميــة والأمــن ارتباطــات نظريــة، فــي مجموعــة مؤلفيــن: النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة 
في الدول العربية الابعاد السياســية والاجتماعية، المركز العربي للابحاث ودراســة السياســات، الدوحة،2013، ص231-230.
)15( Look at: John Ruggie, International regimes transaction and change embedded liberalism in the post 
war, vol 36, no 1982 ,2, p379. 
)16( Bjorn Moller, The concept of security: The pros and cons of expansion and contraction, a paper 
submitted to the 18th conference, IPRA, Finland, 2000, on www.copri.dk/publications.htm.  

)17( ينظــر: عاطــف غضيبــان، مفهــوم الأمــن الإنســاني وقضايــاه، المجلــة الســودانية للدراســات الدبلوماســية، العــدد 3، الســودان، 
2003، ص 105. 

)18( ينظر: سلمى مشري، الحق في الأمن السياسي، مصدر سبق ذكره، ص13.
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المهــددات المختلفــة وبمــا يــؤدي الــى حفاظهــا علــى كيانهــا وهُويتهــا واقليمهــا ومواردهــا الماديــة 
والبشــرية«)19(. فــإن مفهــوم الأمــن الوطنــي لا يقتصــر علــى وجــود تهديــد أو خطــر عســكري 
فقــط، كمــا كان ســائدا وفــق النظــرة التقليديــة قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، »إنمــا وجــود 
مهــددات أخــرى أشــد خطــراً علــى حيــاة النــاس كونهــا تتفاعــل مــع بعضهــا لتكــون مركبــاً معقــداً 
مــن أزمــات سياســية، اجتماعيــة، اقتصاديــة وثقافيــة يصعــب التعامــل معهــا. ومــدى اســتجابة 

المجتمع وارتبــاط المواطنييــن بالسياســات والقــرارات التــي تتبناهــا النخــب الحاكمــة«)20(.
وهنــاك مجموعتيــن رئيســتين مــن العوامــل فرضــت نفســها فــي الوقــت الراهــن جعلــت 
خبــراء الأمــن يغيــرون نظرتهــم ويتحدثــون عــن مقتــرب جديــد للأمــن، »وهمــا اتســاع مــدى 
الفواعــل  وتعــدد  قبــل،  مــن  موجــودة  تكــن  لــم  جديــدة  أنــواع  وظهــور  الأمنيــة  التهديــدات 

الأمنيــة«)21(.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــان مفهــوم الامــن فــي جوهــره اســتراتيجي يســعى الــى تخطــي 
عناصــر الضعــف ضمــن الدولــة، لذلــك ينبــع الامــن الحقيقــي للدولــة مــن معرفــة مصــادر قوتها 
ومــن ثــم محاولــة تنميــة هــذه المصــادر والقــدرات تنميــة حقيقيــة لتكــون قــادرة علــى احتــواء 
مصــادر التهديــد ســواءً كانــت خارجيــة ام داخليــة، لذلــك فــإن القــراءة الدقيقــة للأمــن الوطنــي 
توحــي بــأن الأمــن السياســي حــق للمواطــن وليــس الدولــة فقــط، أي حقــه فــي الســلامة الجســدية 
والشــخصية والعيــش الكريــم والمســتدام، وتمتعــه بجميــع حقوقــه وحرياتــه الأساســية، فهــو 
يحافــظ علــى الأمــن والاســتقرار فضــلًا عــن تقويــة العلاقــات وبنــاء الثقــة بيــن النظــام السياســي 

والمواطنيــن، للوصــول إلــى حيــاة تســودها الحريــة، العدالــة، النزاهــة، الشــفافية، والشــرعية.
»إن حمايــة الفــرد فــي الــدول المعاصــرة مــن الظلــم والقهــر والإعتــداء، تكفلــه قــوة 
المجتمــع داخــل الدولــة، ويــزداد أمنــه بقــدر ترابــط فئــات وشــرائح مجتمعــه غيــر أن »قــوة 
المجتمــع« فــي الدولــة الديمقراطيــة، إنمــا تمثلهــا ســلطة تحكــم باســم الشــعب لتحقيــق أمنــهِ 
ــن تطبيــق القانــون وتنفــذ عقوباتــه،  ورفاهــهِ، وقانــون يقــرّ الحقــوق ويقضــي بالعــدل، وقــوة تؤمِّ
فــإذا مــا تجــاوزت الســلطة هــذه الغايــات، وحــاد القانــون عــن هــذا المنهــج، لــم يعــودا ممثليــن 
لقــوة المجتمــع، وبذلــك يصبــح الإخــلال بحقــوق الأفــراد السياســية أو العامــة، مخــلًا بأمنهــم 
كمــا لــو كان إخــلالًا بحقوقهــم الخاصــة، لأن الحقــوق الإنســانية وحــدة متكاملــة فــي ســبيل 
تحقيــق أمــن النــاس داخــل أوطانهــم، أن عمليــة حمايــة حقــوق الأفــراد السياســية مــن واجــب 
الأجهــزة الإداريــة التــي تحمــي الحقــوق العامــة، وهــي تمنــع كل تســلّط أو نفــوذ أو خــداع أو 
تضليــل ليــدرك المواطــن أنــه يمــارس حقوقــه بحريّــة«)22(، ويمكــن القــول إن الفــرد لا يســتطيع 
أن يمــارس حــق المواطنــة إلا بتوفيــر حــد أدنــى مــن الأمــن السياســي الــذي يُمَكَّــن الأفــراد 
والجماعــات مــن التعبيــر عــن الــرأي ومــن التنظيــم باشــكاله المتنوعــة النقابــي والسياســي 
والمجتمعــي، »وأن أي عرقلــة لحــق المواطــن فــي التفكيــر والتعبيــر والتنظيــم تعــد تهديــداً لأمنــه 

)19( حامــد ربيــع، حــول عمليــة التأهيــل الفكــري لمنهجيــة تقنيــن المبــادئ، معهــد البحــوث والدراســات التاريخيــة، بغــداد،  1984، 
ص22.

)20( حامد ربيع، نظرية الامن القومي العربي، دار الموقف العربي، القاهرة ، 1984، ص37.
)21( ينظر: مراد لطالي، الأمن الإنساني ضمانة أساسية لأمن الدولة، مصدر سبق ذكره، ص168.

.http:// www. Iadn. Aihr. Ory .،22( ينظر: الطيب البكوش،  الترابط بين الأمن الإنساني وحقوق الإنسان(
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السياسي كونه انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية«)23(.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم يرتكــز مفهــوم الأمــن السياســي )أمــن المواطــن(، بدرجــة كبيــرة علــى 
مبــادئ حقــوق الإنســان، التــي تؤكــد حقــه بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية والانتخابــات الحــرة 
النزيهــة، »وحريــة التعبيــر والتمكيــن لاتخــاذ القــرارات السياســية الايجابيــة فــي اختيــار مــن يمثلــه 

فــي الســلطة عــن طريــق الديمقراطيــة بعيــداً عــن القمــع والاســتبداد السياســي«)24(.

)23( ينظــر: مثــال عبــد الله غنــي العــزاوي، السياســة الاجتماعيــة والأمــن الإنســاني فــي العــراق دراســة اجتماعيــة تحليليــة، اطروحــة 
دكتــوراه، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، بغــداد، 2010، ص ص174-173.

)24( ينظر: هيثم المناع، الإمعان في حقوق الإنسان، ج2، مطبعة الأهالي،  بيروت ، 2000، ص177.
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المبحث الثاني
المهددات غير التقليدية للأمن السياسي في العراق.

إن فشــل الدولــة فــي التصــدي للمشــكلات علــى المســتوى الداخلــي يســهم فــي إعاقــة 
الوصــول للأمــن السياســي، وتتطــور تلــك المشــكلات لتشــكل مهــددات تؤثــر علــى حقــوق 
مــن  العديــد  جعــل  ممــا  والسياســي،  المجتمعــي  الاســتقرار  وعلــى  المواطنيــن،  وحريــات 
الحكومــات تركــز اهتمامهــا علــى تلــك المشــكلات بحســب اولوياتهــا وخطورتهــا فــي المجتمــع، 
والتــي تــؤدي إلــى ارتفــاع مؤشــرات المخاطــر الأمنيــة، وزيــادة أشــكال الحرمــان وعــدم الشــعور 
بالأمــن وســيطرة الخــوف فــي الواقــع ومــن المســتقبل. والعــراق بعــد العــام 2003 عانــى مــن 
العديــد مــن المشــكلات والأزمــات الداخليــة والخارجيــة، شــكلت تهديــدات مباشــرة علــى أمــن 

وســلامة المواطنييــن، ويمكــن تحديــد أهــم تلــك المهــددات بالآتــي: 
أولًا: السلطة كمهدد رئيس للأمن السياسي.

»إن سياســات تحقيــق الأمــن تجعــل الكثيــر مــن الحــكام ينتهكــون الحقــوق والحريــات، 
عطائهــا الأولويــة علــى حســاب حقــوق المواطنييــن«)25(. ممــا يــؤدي إلــى انتشــار الســلوكيات  واإ
نفــوس  فــي  والرعــب  الخــوف  وبــث  الفرديــة  التصــورات  ضعــاف  واإ التســلطية،  السياســية 
المواطنييــن، »وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى خلــق تحديــات اضافيــة مــن شــأنها أن تزيــد الفجــوة 
بيــن المواطــن ونظــام الحكــم وانعــدام الثقــة السياســية«)26(. »إذ تلجــأ الحكومــات لممارســة 
ســلطات غيــر محــدودة بحجــة حمايــة أمنهــا الداخلــي، والتضحيــة بأهــداف وطنيــة مهمــة، وفــي 
ســبيل حفــظ أمنهــا الوطنــي تســعى إلــى حمايــة النظــام القائــم والبنيــة السياســية ضــد التغييــر 
والحــركات الاحتجاجيــة والنشــاطات الثوريــة وتغــدو مســألة حمايــة الأفــراد مســألة ثانويــة، 
أي أن تحقيــق أمــن الدولــة وضمــان بقائهــا واســتمرارها مــن اولويــات سياســتها. متجاهلــة أن 
المشــكلات والتهديــدات الداخليــة التــي تعانــي منهــا الدولــة أغلبهــا ناتجــة عــن ضعــف القاعــدة 
نتشــار العوائــق البنائيــة، وســوء التنظيــم علــى مســتوى مؤسســاتها، وقمــع الحقــوق  القانونيــة، واإ

والحريــات، وتهميــش الفئــات الضعيفــة، وانتشــار الفســاد السياســي«)27(. 
لذلــك نــرى فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم النامــي ومنهــا العــراق أن المؤسســات التــي 
تدعــي احتــرام حقــوق الإنســان تعمــل علــى تقويضهــا، عبــر غيــاب التكامــل الوظيفــي بيــن 
مؤسســات الدولــة وعــدم اتفاقهــا حــول هــدف محــدد لمنــح الأولويــة لحمايــة وضمــان حقــوق 
الإنســان، وهــذا مــا يــؤدي إلــى تصاعــد مســتويات العنــف وتزايــد احتمــالات نشــوء صــراع 
داخلــي وانــدلاع الحــروب الأهليــة. وعندمــا تقــف الدولــة عاجــزة عــن تمثيــل مصالــح كل 
)25( ينظــر: علــي حافظــة وآخــرون، النظــام العربــي والعولمــة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،عمان، 2004،  ص 

.36-34
)26( Look at: Richard & Deepayan Bassu Ray, Human development report office, The human security 
framework and national human, united nation development programme, 2006, p,20. See: http://hdr.undp.
org/en/media/human_security_gn.pdf
)27( Sandra Calvani, Threats to human: terrorism organized crime and drugs in Asia, Bankok, United 
Nation, representative for drug control and crime perventions,9 Marcg, 2001, p.2. See: http://www. 
Sandroculvin.com/speech/theats.pdf.
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فئاتهــا الاجتماعيــة ســيكون عليهــا ان تواجــه الجماعــات المســتبعدة التــي تــرى فــي ذلــك تهديــدا 
لهويتهــا، لاســيما اذا مــا عــدت مطالــب تلــك الجماعــات ســببا لانعــدام الأمــن الوطنــي، ومــن 
ثــم تظهــر التهديــدات بســلامة الافــراد الماديــة، لاســيما عندمــا تكــون هنــاك نزعــة انفصاليــة 
لــدى تلــك الجماعــات وفــق تبريــرات صانــع القــرار السياســي، وهــذا مــا عانــى مــن العــراق منــذ 
العــام  القمعيــة لغايــة  تلــك السياســات  الدولــة العراقيــة واســتمرت  لتأســيس  الســنوات الاولــى 
2003، وتجــددت بعــد ذلــك لكــن باســلوب آخــر عــن طريــق قمــع التظاهــرات المطالبــة بالحقــوق 

والحريــات باســتخدام العنــف المفــرط.
»إن الحكومات تتأســس بالأصل لتأمين الحقوق والحريات الأساســية للمحكومين وفق 
العقــد الاجتماعــي السياســي بيــن الطرفيــن، وعندمــا تصبــح أي حكومــة عقبــة فــي طريــق تحقيــق 
تلــك الأهــداف، فــإن ذلــك يعنــي انتشــار الســلوكيات التســلطية التــي تركــت انطباعــاً راســخاً 
لــدى أفــراد المجتمــع بعــدم جــدوى النصــوص الدســتورية علــى الحقــوق والحريــات التــي تنتهــك 
نتيجــة تعســف الســلطة لاســيما التــي تدعــي الســير بالنهــج الديمقراطــي وتطــرح خطــاب حقــوق 
الإنســان وحرياتــه الأساســية والديمقراطيــة، بوصفهــا مــن أهــم الوعــود التــي تخلقهــا الحريــة، إلا 
أن الوعــود كلهــا ســقطت لاســيما فــي مجــال حمايــة الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي افقــدت 

الأفــراد أمنهــم السياســي«)28(.
»كمــا أن الحكومــة التــي تغــض النظــر عــن كل مــا يتعــارض مــع طبيعــة نظامهــا 
السياســي داخــل المجتمــع مثــل: حــالات الغبــن الاجتماعــي، والتمييــز والتفرقــة بيــن المواطنيــن، 
وعجز المواطن عن التوصل لحقوقه، وضياع مصالحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
تعــرض الأمــن السياســي للمواطــن لمخاطــر العنــف السياســي والصراعــات العرقيــة والطائفيــة 
ضعــاف  فــي المجتمــع، نتيجــة قمــع وتقييــد الحقــوق والحريــات، وتهميــش الفئــات الضعيفــة، واإ
مؤسســات المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــلام، وغيرهــا الكثيــر مــن قضايــا الاســتغلال الســلطوي 
للمواطــن، ممــا يــؤدي إلــى اهتــزاز معاييــر الأمــن السياســي للمواطــن بالدرجــة الأولــى ومــن ثــم 

الأمــن الوطنــي للدولــة«)29(.
»وتشــكل عناصــر الإقصــاء الاجتماعــي والمدنــي والاغتــراب السياســي، عامــل تهديــد 
خطيــر يوفــر أرضيــة لانتشــار العنــف والســلوك القمعــي، الــذي يهــدد نوعيــة الديمقراطيــة، 
فالحكومــات التــي تدعــي أنهــا ديمقراطيــة، قــد تمــارس أنواعــاً مــن الانتهــاكات لحقــوق الإنســان، 
لاســيما المدنيــة والسياســية، عندمــا تقمــع عناصــر المعارضــة السياســية والاطــراف التــي يمكــن 
الســلطة  مــن  الانتقــام  بهــدف  الشــخصي،  العــام والأمــن  للنظــام  تهديــد  ان تصبــح مصــدر 

الحاكمــة«)30(.
»إن عــدم انتفــاع الفــرد مــن الحــد الأدنــى لحاجاتــه، يُعــد أعظــم خطــر يهــدد بنــاء الأمــن 
السياســي، ويصبــح لجــوء الأفــراد إلــى ســلوك الاتجــاه العدائــي لمصــدر الإعتــداء والحرمــان 

)28( ينظــر: محمــد ســعد أبــو عامــود و حمــد محمــد جــاب الله عمــارة، العلــوم السياســية فــي إطــار الكونيــة البشــرية، المكتــب 
الجامعــي الحديــث للنشــر والتوزيــع، الإســكندرية، 2005، ص54.

)29( ينظر: عصمت عدلي، علم الاجتماع الأمني: الأمن والمجتمع، بلا مطبعة، الإسكندرية، 2001، ص153.
)30( David Beetham, The importance of human right to Democracy governance and development, http://
www.unhchr.ch/democracy/D-Beetham.pdf. 
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المجتمــع وزيــادة  داخــل  التناقــض  تعميــق  تعمــل علــى  التــي  الحاكمــة،  بالســلطة  المتمثــل 
احتمــالات تفجــر الصراعــات فيــه«)31(.

ثانياً: اتساع حجم ونفوذ المؤسسات الأمنية.
كوســيلة  الأولويــة  عطائهــا  واإ الأمنيــة  الأجهــزة  علــى  والتركيــز  الاهتمــام  تزايــد  »إن 
لتحقيــق الاســتقرار وبقــاء الدولــة، يقــود بشــكل حثيــث إلــى تحــول تلــك الأجهــزة مــن مجــرد 
أداة تنفيذيــة أو قمعيــة للســلطة الحاكمــة إلــى كيــان تســلطي يفــرض هيمنتــه علــى مجمــل 
النظــام بــكل مؤسســاته ورمــوزه، إلــى الدرجــة التــي يصبــح فيهــا أمــن المواطــن رهيــن أجهــزة 
الأمــن«)32(، والأخيــرة لا تمــت بصلــة للأمــن السياســي، لأن غايتهــا الحفــاظ علــى كيــان 
الدولــة وأســرار وخفايــا الســلطة، ويمتــد طغيانهــا بقصــد الســيطرة علــى الاوضــاع وبحجــة حفــظ 
النظــام العــام، ممــا يقــود إلــى اشــاعة الاضطــراب المجتمعــي، ومــن ثــم تتحــول مهمتهــا مــن 
الحفــاظ علــى أمــن المواطــن إلــى الحفــاظ علــى أمــن الســلطة. »إن أهــم التهديــدات التــي تواجــه 
الدولــة المعاصــرة هــو النفــوذ الواســع للأجهــزة الأمنيــة، وكثيــرا مــا تمــارس الحكومــات المنتخبــة 
الســيطرة تحــت شــعار الســلم المدنــي والأمــن الوطنــي، وتعمــل علــى تقويــض الحريــات والأمــن 
الشــخصي باســتخدام اجهــزة الأمــن، والهبــوط بمســتوى الأمــن الوطنــي إلــى النظــرة التقليديــة 
التــي تقلــل مــن مصداقيــة مــا تقــوم بــه الأجهــزة الأمنيــة، إذ أنهــا تتعامــل بمنطــق القــوة وليــس 
القــدرة، لأن الأولــى مــن عناصــر الأخيــرة التــي هــي عبــارة عــن نســيج متشــابك تتداخــل فيــه 
قــوى الدولــة لحمايتهــا مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة فــي الوقــت نفســه، فالقــدرة تشــتمل 
علــى الكفــاءة السياســية والكفــاءة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي إدارة الازمــات والصراعــات 
فضــلًا عــن العوامــل المعنويــة، فــي حيــن ترتكــز القــوة علــى الجانــب العســكري فقــط، والــذي 
يعــد قاصــراً فــي تحقيــق التــوازن بتوفيــر القانــون والنظــام وتحقيــق رغبــة الافــراد الأساســية فــي 

تحقيــق الأمــن السياســي«)33(.

ثالثاً: الفساد السياسي.
فــي اســتعمال الســلطة الممنوحــة للسياســيين  »إن الفســاد السياســي هــو الانحــراف 
بموجــب الدســتور والقانــون بشــكل فــردي أو جماعــي بمــا يخــدم المصالــح الذاتيــة لأصحــاب 
القــرار وتغييــب الــدور المؤسســاتي للبنيــة السياســية للدولــة وذلــك لزيــادة الســلطة أو الثــروة أو 

كليهمــا معــاً«)34(.
ويعــد العــراق مــن أكثــر بلــدان العالــم فســاداً وهــدراً للمــال العــام وفــق تقاريــر منظمــة 
الشــفافية الدوليــة، »ويتخــذ الفســاد السياســي أشــكالًا عديــدة بــدءاً مــن تزويــر الانتخابــات 

)31( عصمت عدلي، علم الاجتماع الأمني: الأمن والمجتمع، مصدر سبق ذكره، ص33.
)32( ينظــر: جمــال ســلامة، النظــام السياســي والبنــاء الاجتماعــي، النمــوذج الواقعــي لتحليــل النظــم السياســية، بــلا مطبعــة، بــلا 

مــكان، 2006، ص ص140-139.
)33( ينظــر: محمــد ســعد أبــو عامــود و حمــد محمــد جــاب الله عمــارة، العلــوم السياســية فــي إطــار الكونيــة البشــرية، مصــدر 

ســبق ذكــره، ص 103.
)34( ايمن احمد محمد، الفســاد السياســي في العراق منذ عام 2003، رســالة ماجســتير )غير منشــورة(، كلية العلوم السياســية، 

جامعة بغداد، بغداد، 2012، ص15.



386

الملف السياسي آليات تعزيز الأمن السياسي في العراق بعد العام 2003

والاخــلال بالتمثيــل إلــى الإثــراء واســتخدام الأمــوال غيــر المشــروعة، وبيــع الوظائــف الحكوميــة، 
واســاءة اســتعمال مــوارد الدولــة وغيرهــا مــن الســلوكيات المنحرفــة غيــر القانونيــة«)35(. مثــل 
هــذه  تتكمــن  الديمقراطيــة، »إذ  علــى  تشــكل خطــر  التــي  الأحــزاب  مــن  الممنوحــة  الهبــات 
الاحــزاب السياســية مــن خلالهــا مراكمــة مــوارد هائلــة ومســتقلة، نتيجــة تأميــن المشــاركة الإداريــة 
لأعضائهــا وضمــان نجــاح عــدد منهــم فــي الانتخابــات بصــورة غيــر شــرعية متجاهلــة بشــكل 
مطلــق مبــدأ اختيــار الناخبيــن ورفــض الاســتجابة مــن قبــل المحكوميــن، ناهيــك عــن الافتقــار 
إلــى قواعــد الشــفافية التــي تســاعد علــى زيــادة وادامــة الفســاد ممــا يــؤدي إلــى انتشــار الجرائــم، 
لاســيما الاتجــار بالاســلحة والبشــر والرشــاوى التــي تقلــل وتضعــف الانتاجيــة، فضــلًا عــن 
البيروقراطيــة وســوء الإدارة وانتهــاك حقــوق وحريــات الإنســان الأساســية لاســيما  اســتحكام 
الحقــوق المتعلقــة بالأمــن السياســي«)36(. إذ يؤثــر الفســاد علــى حيــاة الكثيــر مــن مواطنــي 
الدولــة، لاســيما اســتغلال ســوء احوالهــم المعيشــية وتدهــور اوضاعهــم الاجتماعيــة وتدنــي 
مســتوى الخدمــات، ممــا يقــود إلــى دفــع الرشــاوى فــي ســبيل الحصــول علــى فــرص العمــل 
والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة، »كمــا أن الأحــزاب السياســية ومــن أجــل وصــول قياداتهــا تعمــل 
علــى تقييــد مجــالات المشــاركة السياســية والوصــول للعدالــة عــن طريــق تقويــض العمليــة 

الانتخابيــة ونشــر الخــوف فــي أوســاط الصحافــة واســتغلال القضــاء«)37(.
إن الصلــة بيــن عــدم احتــرام حقــوق الإنســان والفســاد ناتجــة عــن ضعــف أو ســوء الإدارة 
بســبب نقــص المســاءلة والشــفافية، »فيكــون للفســاد أثــر كبيــر علــى تقويــض قــدرة الحكومــة 
والمواطنيــن ومعظــم الحقــوق الأخــرى المرتبطــة بالأمــن، الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، 
ومــن ثــم تقضــي علــى قــوة وســلامة النظــام السياســي باكملــه، الــذي لا تقــوم لــه قائمــة مــن دون 
احتــرام حقــوق الإنســان التــي تشــكل قــوة لتوفيــر الأمــن السياســي والاســتقرار والســلوك الايجابــي 

العقلاني«)38(.  
وممــا ذُكــر ســلفاً نــرى أن الفســاد السياســي فــي العــراق بوصفــه ســلوكاً منحرفــاً ومظهــراً 
مــن مظاهــر الإخــلال الكامــن لبنــاء المجتمــع ومــا يؤديــه مــن تفــكك للأواصــر والنســيج الداخلي، 
قائــم بالأســاس علــى اســتغلال الأوضــاع الحرجــة للمواطنيــن العاطليــن عــن العمــل، فيحولهــم 
إلــى كتلــة بشــرية مــن الأفــراد تنعــدم لديهــم فــرص جيــدة للحيــاة، معتمــدة علــى الهبــات الممنوحــة 
لهم من الطبقة السياســية في الســلطة، مما يوســع من شــبكة المحســوبية، وأن فكرة اللامســاواة 
بيــن المواطنيــن فــي الفــرص التــي خلقهــا الفســاد السياســي تــؤدي إلــى غلــق بــاب المنافســة، 
لتمركــز الامتيــازات فــي يــد فئــة غيــر مؤهلــة لبنــاء الدولــة فتنشــأ الخلافــات وتتولــد الصراعــات 
الأمــن  الدولــة مصــدر لإنعــدام  والسياســي، وتصبــح  الاجتماعــي  النظــام  فيختــل  والجرائــم، 

السياســي.
)35( Global corruption report, Transparency international, London, first published bay pluto press 345 
archway road, p.11.
http://www.transparency.Org/content/download/26723/4438/file/excecutive-summary.pdf.

)36( ينظــر: ألان توريــن، مــا هــي الديمقراطيــة حكــم الأكثريــة أم ضمانــات الأقليــة، ط2، دار الســاقي، لبنــان، 2002، ص 
.83-81

)37( Global corruption report,2004,op.cit,p.11.
)38( Look at: Political corruption, http://www.Onlinewomeninpolitics.org/resources/-0204ti-corrupit.pdf.
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رابعاً: مشكلة الولاء والهويات الفرعية.
»يــرى ابــن خلــدون أن اســتقرار الدولــة يــؤدي إلــى الاســتغناء عــن العصبيــة، ويــرى 
أيضــاً، أن الاوطــان الكثيــرة القبائــل والعصائــب قــلَّ أن تســتحكم فيهــا دولــة«)39(. يُفهــم مــن 
الأطروحــة الخلدونيــة »أن ذوبــان الهُويــة الوطنيــة وتلاشــيها وتصدعهــا يعبــر عــن خطــر كبيــر 
يعــرض الأمــن السياســي واســتقرار الدولــة للضيــاع والإنهيــار«)40(. »وفــي الــدول التــي تعانــي 
مــن مظاهــر التفــكك الداخلــي تتصاعــد أعمــال العنــف وتــزداد النزاعــات القبليــة والعرقيــة 
والطائفيــة وكل ذلــك يعيــق مســار الدولــة فــي تحقيــق أمنهــا السياســي«)41(. وكلمــا زادت الهــوة 
الثقافيــة )اللاانتمــاء( بيــن فئــات المجتمــع حــول ضــرورة التغييــر الثقافــي باتجــاه ثقافــة وطنيــة 
جامعــة، قَــلّ التفاعــل بيــن أفــراد المجتمــع، ممــا يــؤدي إلــى ضعــف التماســك بينهــم، »بســبب 
اختلافهــم حــول القيــم، ومــن بينهــا قيــم الانتمــاء، وهــذا مــا قــد يتســبب بحــدوث خلــل فــي النســق 
القيمــي، فيضعــف تأثيــر هــذا النســق فــي توجيــه ســلوك المواطنيــن كــون الانتمــاء يعــد العامــل 
الاقــوى فــي إثــراء الثقافــة والهويــة الوطنيــة والحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار، فهــو نــوع مــن 

الادراك الداخلــي لــذات الفــرد يدفعــه باتجــاه الــولاء للجماعــة والمجتمــع والدولــة«)42(.
إن انغــلاق المواطــن وتصلبــه مــن جهــة وانغــلاق الجماعــات مــن جهــة اخــرى، ينعكــس 
ســلباً علــى أمــن المواطــن السياســي، مــن خــلال انــدلاع الحــروب الأهليــة، والصدامــات، 
والنزاعــات القبليــة، والدينيــة، »وهــذا يعــود لغيــاب التفاعــل بيــن مــا هــو داخلــي )الأنــا( وبيــن 
مــا هــو خارجــي )الآخــر(، والرفــض المســتمر لمقــولات التعــدد واحتــرام حــق الاختــلاف، 
والنــزوع الســائد فــي الابعــاد السياســية والثقافيــة، مــن إقصــاء لآخــر ومقاومتــه وتهميشــه 

لغائــه«)43(. وقمعــه واإ
وفي العراق غزت العصبيات الواقع السياسي العراقي بعد العام 2003 بشكل لافت 
للنظــر، »وفرضــت بنيتهــا علــى نســيجه وصيرورتــه، وتحكمــت بحركتــه ودينامياتــه وعلاقاتــه 
وتفاعلاتــه، وبذلــك اســتوعِبت المؤسســات مــن العصبيــات التقليديــة المهيمنــة علــى الســلطة 
الرســمية وال÷ليــة كــي توظــف فــي خدمــة تعزيــز قــوة هــذه العصبيــات«)44(. »إلا أن هــذا النــوع 
مــن أنظمــة الحكــم القائمــة علــى الطاعــة والتبعيــة لا يمكــن لهــا أن تضمــن تــوازن العصبيــة 
واســتمرارها، فهــذه العلاقــة الخاصــة الاختزاليــة تتســم أساســاً بالصــراع وعــدم الاســتقرار، ومــن 
ثــم فــإن المواطــن أبعــد مــا يكــون عــن المواطنــة وحقوقهــا وواجباتهــا، وتكــون النتيجــة فقــدان 
مؤسســات الدولــة لوظائفهــا العامــة )الإداريــة، الخدماتيــة، أو الانتاجيــة(، فتشــيع الفوضــى 
وعــدم الأمــن المجتمعــي نتيجــة لفقــدان مؤسســات الدولــة وســائل الضبــط القائمــة علــى العــدل 

)39( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون: كتاب الشعب، دار الشعب، القاهرة ، بلا سنة، ص147.
)40( ينظــر: هايــل عبــد المولــى طشــطوش، حقــوق الإنســان بيــن الفكــر الإســلامي والتشــريع الوضعــي، دار الكنــدي للنشــر 

الاردن، 2007، ص ص159-158. والتوزيــع، 
)41( ينظــر: احمــد مجــدي حجــازي، الثقافــة العربيــة فــي زمــن العولمــة، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مصــر، 2000-

2001، ص 11.
)42( ينظــر: ســعيد اســماعيل علــي و لطيفــة إبراهيــم خضــر، دور التعليــم فــي تعزيــز الانتمــاء، عالــم الكتــب، القاهــرة، 2000، 

ص ص64-63. 
 .http://gsa.africa-web.org/first/guerre.pdf :43( ينظر: دواعي الحرب، الرابط الإلكتروني(

)44( ينظر: عدنان ياسين، المجتمع العراقي وديناميات التغيير، بيت الحكمة،  بغداد، 2011، ص103-101.
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والمســاواة واحتــرام القانــون«)45(.
وبســبب ظــروف الاحتــلال، والتدخــل الخارجــي، وضعــف البنيــة السياســية، وهشاشــة 
الرســمية،  الرســمية وغيــر  المجتمــع  فــي مؤسســات  المؤسســي  والشــلل  الاقتصاديــة،  البنــى 
المحيــط  علــى صعيــد  التأثيــر  فــي  العراقيــة  الإرادة  قــدرة  نتجــت معوقــات جديــدة أضعفــت 
الداخلــي والخارجــي، وأثــارت وبدرجــات متفاوتــة الهويــات الفرعيــة، »وبذلــك أوجــدت عجــزاً 
بنيويــاً فــي تركيبــة المجتمــع العراقــي، وتوالــداً متواصــلًا للمشــكلات وافتقــاراً لــإرادة الاجتماعيــة 
أتــاح  الهُويــة،  تأميــن وحــدة  الســلطة علــى  قــدرة  التحديــات، إن مصــادرة  التعامــل مــع  فــي 
للثقافــات الفرعيــة توفيــر ميكانزمــات ضبــط لا تنســجم مــع ميكانزمــات الضبــط الوطنيــة بالمعنــى 
السياســي الواســع، وقــد نجــم عــن ذلــك كلــه ســلوكيات ســلبية، واضطربــت هرميــة الســلطة، 
وانتشــرت مظاهر الاعتداء على الملكية العامة، وانتشــر الفســاد بمفهومه الواســع، وغيرها من 
المظاهــر والتحديــات التــي تهــدد الأمــن السياســي«)46(، »وانعكــس ذلــك علــى تكويــن الأحــزاب 
السياســية التــي أثــارت خلافــات أكثــر عمقــاً تعكــس انقســام الــرؤى، بيــن كيانــات سياســية تســتمد 
وجودهــا وديمومتهــا مــن الــولاءات الأوليــة، وربمــا اســتطاعت احتــكار تمثيلهــا، ومــن ثــم تبــرز 
مطالــب يــراد لهــا أن تعكــس المطالــب الإثنيــة والمذهبيــة، بــل وحتــى التاريخيــة والشــخصية، 
ومــن هنــا كان صعــود الهويــات الفرعيــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة فــي عــراق مــا بعــد العــام 

.)47(»2003

)45( المصدر نفسه، ص 86.
)46( ينظر: عدنان ياسين، المجتمع العراقي وديناميات التغيير، مصدر سبق ذكره، ص ص56-55.

)47( ينظــر: يحيــى الكبيســي، العــراق: الاحتجاجــات وأزمــة النظــام السياســي، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 
2013، ص4-2. الدوحــة، 



)5
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

389

آليات تعزيز الأمن السياسي في العراق بعد العام 2003الملف السياسي

المبحث الثالث
وسائل تعزيز وتحصين الأمن السياسي في العراق

هنــاك العديــد مــن الأدوات والوســائل التــي يمكــن أن تلجــأ اليهــا الحكومــات الديمقراطيــة 
لتعزيــز أمــن المواطــن السياســي ومنهــا الآتــي:

أولًا: الحماية الدستورية والقانونية للحقوق والحريات.
إن التطــورات الحديثــة للقانــون تســتدعي تحســين طــرق العمــل بــه، مــن أجــل مواجهــة 
التحديــات التــي تمــس حقــوق الإنســان، »إذ يُعــد القانــون هندســة المجتمــع لتحقيــق أهــداف 
النظــام السياســي وتفــادي المخاطــر والأضــرار وعوامــل اللااســتقرار فــي المجتمــع، لاســيما 
فــي ظــل وجــود التهديــدات التــي تجعــل مــن المواطــن بحاجــة إلــى الحمايــة القانونيــة، وهــذا مــا 
يجعــل مــن الالتــزام بالقانــون مــن ناحيــة والعمــل المدنــي الــذي تقــوم بــه المنظمــات المدنيــة مــن 

ناحيــة أخــرى، يســهم فــي تحقيــق المواطنــة الفاعلــة وخلــق مســتقبل آمــن«)48(. 
القانــون  فــي  »تكمــن  الأساســية،  والحريــات  للحقــوق  الفعليــة  القانونيــة  الحمايــة  إن 
الداخلــي للــدول )الدســاتير(، وتتمثــل أهــم ضمانــات حمايــة الأمــن السياســي فــي الاعتــراف 
والنــص علــى محتوياتــه كحــق دســتوري«)49(. كمــا تشــمل حمايــة الأمــن السياســي، »ضمــان 
المســاواة أمــام القانــون وخضــوع الموظفيــن الإدارييــن للرقابــة والمســائلة، وضــرورة توافــر 
ترتيبــات قضائيــة واضحــة، فيمــا يخــص حمايــة حقــوق الأفــراد والجماعــات، والتمتــع جميــع 
الفــرص القانونيــة لحقوقهــم، فــي ظــل نظــام قائــم علــى الشــفافية وحســن الإدارة، بتطبيــق 
اللامركزيــة ومنــح المواطنيــن فــرص التعبيــر عــن آرائهــم والســماح للتنظيمــات الاجتماعيــة 
بممارســة انشــطتها الطوعيــة، وهــي كلهــا ضمانــات تتكامــل فيمــا بينهــا محققــة الجــودة فــي 

الحكــم«)50(.
»إن أهــم مــا يميــز الدولــة الحديثــة عــن الكيانــات السياســية الأخــرى يتمثــل فــي وجــود 
ســلطة سياســية تخضــع للقانــون، مــا يعنــي أن القانــون يضــع قواعــد وأســس تشــكيل الســلطة 
السياســية ومؤسســاتها، ويحــدد وظائفهــا واختصاصاتهــا، ويبيــن كيفيــة قيامهــا بهــذه الوظائــف 
وممارســتها لتلــك الاختصاصــات، ويوضــح القواعــد التــي تنظــم علاقــات المؤسســات البينيــة 
مــن جانــب وعلاقــة هــذه المؤسســات والمواطنيــن مــن جانــب آخــر، وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
وضــع الأطــر القانونيــة المتعلقــة بالأجهــزة الأمنيــة يتــم مــن خــلال الســلطة التشــريعية، وهــذه 
الأجهــزة مســؤولة أمــام البرلمــان بحكــم مــا يتمتــع بــه مــن صلاحيــات رقابيــة علــى أداء الســلطة 
التنفيذيــة، لاســيما أجهزتهــا الأمنيــة، ومــن ثــم علــى الأجهــزة الأمنيــة الإلتــزام فــي أداء أعمالهــا 
بالقواعــد المنظمــة لعملهــا وفــق القانــون كانــت أقــرب إلــى نقطــة التــوازن لتحقيــق متطلبــات 

الأمــن السياســي«)51(.
)48( ينظر: سلمى مشري، الحق في الأمن السياسي، مصدر سبق ذكره، ص 128.

)49( ينظــر: ابــو الخيــر احمــد عطيــة عمــر، الضمانــات القانونيــة الدوليــة والوطنيــة لحمايــة حقــوق الانســان، دار النهضــة 
القاهــرة، 2004، ص 304.   العربيــة، 

)50( ينظر: إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير، دار الشروق، القاهرة، 2000، ص ص 39-38.
والدراســات=  للبحــوث  الروابــط  مركــز  والديمقراطيــة،  الأمــن  بيــن  العلاقــة  أبعــاد  عامــود،  أبــو  ســعد  محمــد  ينظــر:   )51(
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ثانياً: إستقلالية وفاعلية القضاء في الرقابة.
تعــد الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن مــن المهمــات التــي يضطلــع بهــا القضــاء، وهــي 
الضمانــة الحقيقيــة للأفــراد ومعيــار لخضــوع الدولــة للقانــون، وذلــك بمــا تقدمــه النظــم القانونيــة 
المعاصــرة مــن حلــول مختلفــة فــي شــأن تنظيــم الرقابــة القضائيــة علــى عمــل الســلطات العامــة، 
»إذ أن مخاصمــة الســلطات العامــة أمــام قــاضٍ متخصــص يملــك القــدرة علــى أن يناقــش 
تصرفاتهــا، ومــدى مشــروعية هــذه التصرفــات، يُعــد مــن أهــم عوامــل إرســاء مبــدأ المشــروعية 
وفــرض احترامــه علــى الجميــع، فالرقابــة القضائيــة بهــذا المعنــى تكــون أعلــى مــن الرقابــة 
البرلمانيــة والإداريــة فــي خضــوع الدولــة للقانــون بمــا تمنحــه للأفــراد مــن حــق اللجــوء إلــى جهــةٍ 
مســتقلة تتمتــع بضمانــات حصينــة مــن أجــل إلغــاء أو تعديــل أو التعويــض عــن الاجــراءات 
التــي تتخذهــا الســلطات العامــة عنــد مخالفــة القواعــد القانونيــة المقــررة، وتعســفها فــي اســتخدام 

الســلطة«)52(.

ثالثاً: حيادية نظام الحكم.
يجــب علــى الحكومــة اتخــاذ مواقــف حياديــة حتــى تكــون راعيــة للتعدديــة، »عــن طريــق 
الحلــول الإداريــة غيــر الاســتئصالية عبــر خطــوات معينــة منهــا: إشــراك أفــراد المجتمــع فــي 
الأداء،  فــي  النزاهــة  ومعيــار  الكفــاءة  مبــدأ  باعتمــاد  والإداريــة  السياســية  الســلطة  ممارســة 
مــن دون إقصــاء أو تهميــش لفئــة معينــة، لأن هــدف النظــام السياســي هــو الحصــول علــى 
رضــا المحكوميــن، ولا يتحقــق الرضــا والقبــول إلا باحتــواء الجميــع عــن طريــق توفيــر الســلع 
والخدمــات، وهــذا واجــب أي حكومــة مهمــا كان شــكلها، فالهــدف هــو إدخــال فئــات المجتمــع 
وليــس إخراجهــا مــن الســلطة، لأن الخطــر يكمــن فــي الإقصــاء والتهميــش الــذي يدخــل كعامــل 

مــن عوامــل مهــددات الأمــن الإنســاني لاســيما فــي بعــده السياســي«)53(.

رابعاً: العدالة في توزيع الثروة الوطنية.
»اقترنــت ازمــة التوزيــع فــي العــراق بنمــو الســخط والرفــض بيــن ابنــاء الطبقــات الفقيــرة 
لــى المشــاركة فــي الســلطة والثــروة، وقــد  والمتوســطة الذيــن تطلعــوا إلــى مجتمــع عصــري، واإ
فــي  الشــعبية،  العماليــة، والانتفاضــات  التظاهــرات، والاضرابــات  مــن  العديــد  العــراق  شــهد 
حقــب متواتــرة، تعبيــراً عــن رفضهــم وســخطهم للسياســات التوزيعيــة للحكومــات المتعاقبــة علــى 
الســلطة، واســتمرت تلــك الأزمــة حتــى بعــد العــام 2003 ، تمخضــت عــن أحــداث وتطــورات 

متعــددة، أدت إلــى زعزعــة الاســتقرار السياســي، وتعثــر العمليــة السياســية«)54(. 
إن أزمــة التوزيــع فــي النظــام السياســي، تــدور حــول الاختــلال الحاصــل فــي توزيــع نســب 

=الإستراتيجية،http://rawabetcenter.com/archives/13299 5 في /2015/10.
)52( نقلًا عن: حافظ علوان حمادي الدليمي، حقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، بغداد، 2009، ص     ص184-183.

)53( عبــد المجيــد الشــرفي، المســلمون فــي عالــم عدائــي، فــي: رضــوان الســيد وآخــرون، التســامح وجــذور اللاتســامح، وزارة الثقافــة 
- مركــز دراســات فلســفة الديــن، بغــداد، 2005، ص86.

)54( ينظــر: ســالم ســليمان و إســراء عــلاء الديــن نــوري، النظــام السياســي فــي العــراق بعــد عــام 2003 – الأزمــات السياســية 
والاجتماعيــة- ، بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر العلمــي الســنوي الرابــع )ل ســكول( العلــوم السياســية، جامعــة الســليمانية، للمــدة 11-10 

نيســان 2013، ص ص21-20.
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المــوارد والثــروات والخدمــات علــى وحــدات المجتمــع وأفــراده، وظهــرت حيــن إســتأثر عــدد 
قليــل مــن الأفــراد بثــروات المجتمــع وخيراتــه، وحُرِمــت الغالبيــة العظمــى منهــا، »وهــذا يعنــي 
أن النخبــة السياســية والاقتصاديــة تؤلــف جُــزءاً رئيســاً مــن هــذه الأزمــة، إذ يســتأثر عــدد قليــل 
ومحــدود مــن الأشــخاص بالســلطة والقــوة والنفــوذ«)55(. لذلــك علــى الحكومــة أن تلجــأ إلــى 
اتبــاع سياســات تعمــل علــى توزيــع الثــروة الوطنيــة وتحقيــق العدالــة، لأن هــذه الأزمــة تــؤدي 
إلــى اختــلال النظــام الديمقراطــي القائــم علــى قيــم العدالــة والمســاواة، وتــؤدي ايضــاً إلــى انتهــاك 

الحقــوق والحريــات ممــا يشــكل تهديــدا للأمــن السياســي.

خامساً: تعزيز مبادئ الديمقراطية لدعم شرعية النظام السياسي.
»تعــد الديمقراطيــة كفلســفة للحكــم ذلــك النظــام الــذي تكــون الحريــة فيــه هــي القيمــة 
العظمــى والاساســية بمــا يحقــق الســيادة الفعليــة للشــعب مــن خــلال التعدديــة السياســية التــي 
تــؤدي إلــى التــداول الســلمي للســلطة، وتقــوم علــى احتــرام الحقــوق فــي الفكــر والتنظيــم والتعبيــر 
عن الرأي، مع وجود مؤسســات سياســية تشــريعية وتنفيذية وقضائية رســمية فاعلة، وأحزاب 
سياســية بمختلــف تنوعاتهــا الفكريــة والايديولوجيــة«)56(، إن العلاقــة بيــن الديمقراطيــة والأمــن 
السياســي تتناســب طرديــاً، فتعزيــز الديمقراطيــة يعنــي تطبيــق واحتــرام القانــون وكفالــة حقــوق 
مــن  الــرأي الآخــر، وغيرهــا  التســامح واحتــرام  ثقافــة  الحريــات، وســيادة  الإنســان وتوســيع 
المبــادئ، وعلــى المســتوى الاقتصــادي والتنمــوي تــزداد حركــة البنــاء والاعمــار، ومــن ثــم 
يتعــزز الأمــن والاســتقرار، وتنخفــض احتمــالات ظهــور مهــددات الأمــن، ولا تســامح فــي بلــد 
لا يطبق الديمقراطية ولا يحترم حقوق الإنسان، ولا تنمية بدون مشاركة شعبية؛ لأن أسمى 
رأســمال حقيقــي فــي التنميــة هــو الإنســان، يقــول العالــم الانكليــزي »ســتيوارت هيــل«: »إن كل 
فــرد مــن أفــراد الأمــة ممــن يملــك فكــراً صحيحــاً وعقيــدة واضحــة هــو بذاتــه دولــة مســتقلة قائمــة 
علــى أســاس الحريــة ومــن مجمــوع هــؤلاء الأفــراد تتكــون حكومــة ذات جــدارة عاليــة«)57(. 
وتعــد المشــاركة فــي العمــل السياســي معيــاراً لقيــاس شــرعية النظــام ومؤشــراً ايجابيــاً للعلاقــة 
بيــن الدولــة والمجتمــع، وجوهــر العمليــة الديمقراطيــة فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات، ووفقــاً 
لذلــك فــإن الدولــة الحديثــة تتميــز عــن الدولــة التقليديــة بالمشــاركة فــي العمــل السياســي، وكلمــا 
تزايــد حجــم المشــاركة مــن المواطنيــن كلمــا دَلَّ ذلــك علــى شــرعية النظــام الحاكــم، ومؤشــراً 
ايجابيــاً باتســاع مســاحة الحريــة والأمــان فــي الاختيــار، »كمــا يــدل علــى اتســاع فــرص أفــراد 
المجتمــع للولــوج إلــى المجــال المدنــي مــن خــلال تكويــن المؤسســات الحداثيــة وعبرهــا تنتظــم 
نشــاطات المجتمع باســتقلالية عن الإدارات الحكومية، وهي فرص تعمل على اتســاع حجم 
مشــاركة أفــراد المجتمــع فــي حقــول التنميــة البشــرية، وحجــم تمثيلهــم سياســياً واجتماعيــاً، ومــن 
ثــم تمكينهــم بالمشــاركة فــي الشــأن العــام، وبغيــر ذلــك يبقــى الأمــن غيــر مســتقر والفوضــى 

)55( ينظــر: إبراهيــم أبــراش، النظــام السياســي دراســة فلســفية تحليليــة، الجُــزء الأول، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، بــلا، ص 
 .127-114

)56( ينظــر: ســام دلــة، أيــن نحــن مــن دولــة القانــون والمؤسســات والحكــم الجيــد والرشــيد الســديد، ورقــة عمــل فــي مؤتمــر عمــداء 
كليــات الحقــوق العربيــة، موقــع نســاء ســورية، فــي 2005/8/28.

)57( ينظر: وثيقة مؤتمر قضايا الاصلاح العربي: الرؤية والتنفيذ، منتدى الاصلاح العربي، آذار 2004.
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السياســية قائمــة والتوتــرات العرقيــة والطائفيــة تتعمــق«)58(.

سادساً: إشاعة ودعم ثقافة التسامح والتعايش السلمي. 
عــن طريــق »إعــادة النظــر فــي مفاهيــم الوحــدة والاختــلاف، ونبــذ الاحاديــة والإقصــاء 
وتبنــي الثقافــة العقلانية-النقديــة، والانفتــاح الفكــري والمعرفــي ونبــذ ثقافــة العنــف والتعصــب، 
الوطنــي  عــلاء شــأن الانتمــاء  السياســي، واإ النظــام الاجتماعــي-  فــي  العدالــة  قيــم  وتعزيــز 
رســاء مبــدأ المواطنــة كأســاس للمســاواة التامــة بيــن المواطنيــن، وتعزيــز  والهويــة الوطنيــة، واإ

مبــدأ الشــراكة الفعليــة بيــن أطــراف المجتمــع فــي البنــاء واتخــاذ القــرار«)59(.
ويعــد الخطــاب السياســي العقلانــي أحــد أهــم الآليــات لإشــاعة ودعــم ثقافــة التســامح 
والتعايــش الســلمي، »وأداة للتواصــل والتفاعــل مــع الآخــر، لمناقشــة أفــكاره ومعتقداتــه السياســية 
داخــل مجتمــع مــا، وآليــة للتعبيــر عــن غايــات ومصالــح الجماعــة التــي ينتمــي لهــا، ســواء 
كانــت قوميــة أم أثنيــة أم حزبيــة، وغيرهــا مــن الأنتمــاءات الأخــرى، مــن هــذا المنطلــق مَثـَـلَ 
أداة  الــى  يتحــول  قــد  إذ  السياســية،  الازمــات  فــي  ومؤثــرة  فاعلــة  أداة  السياســي  الخطــاب 
للتفاهــم أو الصــراع، بمعنــى أمــا أن يقــود نحــو حــل الأزمــة أو تعقيدهــا، فــإذا كان الخطــاب 
ذا توجــه إيجابــي ومنفتــح علــى فهــم التناقضــات والأختلافــات مــع الفرقــاء السياســيين، ســيقود 
نحــو حــل الأزمــة السياســية بشــكل متــوازن أو جــذري، أمــا إذا كان ذا توجــه ســلبي سيتســم 
بالتوتــر والتشــنج ومــن شــأنه ان يعقــد الأزمــة ويضاعــف مــن حدتهــا، وربمــا تنتهــي نحــو تهديــد 

الأســتقرار السياســي والأجتماعــي«)60(.
شــهدت العمليــة السياســية فــي العــراق بعــد العــام 2003 اســتقطابات إثنيــة مــن خــلال 
الخطــاب السياســي، »قــاد إلــى تشــويه البنيــة الاجتماعيــة والسياســية العراقيــة، وهــذا يعنــي عــدم 
قــدرة السياســيين علــى احتــواء الأزمــات السياســية الاجتماعيــة التــي تواجــه النظــام السياســي 
وهــي تحمــل فــي جيوبهــا أزمــات أخــرى كامنــة، وعجــز الخطــاب السياســي أيضــا يســجل عــدم 
إدراك الحكومــة مخاطــر الاســتقطابات الإثنيــة الــذي ينافســها فــي تطبيــق برامجهــا الحكوميــة، 
ويكشــف انتشــار ظاهــرة الهويــات الفرعيــة عــن انعــدام النقــد السياســي فــي محاولــة الاصــلاح. 
ويــؤدي الزعمــاء والقــادة مــن خــلال خطابهــم وســلوكهم السياســي دوراً مهمــاً فــي إذكاء روح 
التعدديــة والتســامح والتعايــش أو خــلاف ذلــك، إذ قــد يتســببون فــي تقســيم المجتمــع، كمــا 
فــي يوغســلافيا، أو يبنــون روح المشــاركة الوطنيــة، كمــا فعــل غانــدي  فعــل ميلوســوفيتش 
ونهــرو فــي الهنــد ومانديــلا فــي جنــوب أفريقيــا. وتتعــرض الخطابــات السياســية لتمزيــق النســيج 
ذكاء النزعــة الإثنيــة وتقويــة الهويــات الفرعيــة، وتحــذر منهــا وكأنهــا تدافــع عــن  المجتمعــي واإ
المجتمــع حقــاً، وأخــرى بالعكــس نجدهــا تقــف إلــى جانــب النزعــة القوميــة و تســوغها وتجــد لهــا 
)58( فــؤاد الصلاحــي، دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي التربيــة المدنيــة، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى ورشــة العمــل الخاصــة بالتعليــم 

مــن أجــل مواطنــة ديمقراطيــة، 2005.
)59( للمزيــد مــن التفصيــل ينظــر: ايمــن احمــد محمــد، دور النظــام السياســي فــي بنــاء البعــد السياســي للأمــن الإنســاني العــراق 

إنموذجــاً، اطروحــة دكتــوراه )غيــر منشــورة(، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، بغــداد، 2016، ص238-234.
)60( ينظــر: ايمــن احمــد محمــد و رنــا مولــود شــاكر، عقلنــة الخطــاب السياســي لتحديــد مســتقبل العلاقــة بيــن الحكومــة الاتحاديــة 
واقليــم كردســتان العــراق، بحــث مُلقــى فــي المؤتمــر الثامــن عشــر لمركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، جامعــة بغــداد، فــي 

ص1.  ،2018/11/6
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مــا يجعلهــا نتيجــة طبيعــة للظــروف السياســية الراهنــة وكأنهــا أزمــة مجتمعيــة حقيقيــة وليــس 
تنوعــاً ومصــدر إثــراء للمجتمــع، وتعمــل ذلــك لتكســب موقفــاً سياســياً ترصــده إلــى جانبهــا فهــي 
خطابــات ذات صفــة مرواغــة، وهنــا تطــرح مشــكلة علاقــة السياســي بالسياســي وأثرهــا فــي 
ظهــور النزعــة القوميــة والكشــف عنهــا وتــردد النــاس بيــن الحقيقــة والتدليــس، والمطلــوب فــي 
الواقــع السياســي العراقــي، أن يعكــس السياســي المبــدع تجــارب حقيقيــة فــي تحقيــق سياســة 
عقلانيــة، ويوظــف طاقاتــه لابتــكار مناهــج التصحيــح والمعالجــة، لا أن يوظــف طاقاتــه 
السياســية والإداريــة فــي ابتــكار كيفيــة بلــوغ مناصــب الســلطة فــي إدارة الحكــم مــن خــلال 
التعبئــة القوميــة أو المذهبيــة. وبذلــك أدت الخطابــات السياســية غيــر العقلانيــة إلــى انتهــاك 
الكثيــر مــن الحقــوق والحريــات الأساســية، ومــن ثــم شــكلت عنصــراً مهمــاً مــن عناصــر التهديــد  

للأمــن السياســي للمواطــن العراقــي«)61(.

سابعاً: تعزيز الثقة السياسية بين الحاكم والمحكوم.
إن موضــوع الثقــة السياســية ضــرورة مهمــة وحيويــة فــي العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكوم، 
مــن دون  الشــعب، ويلبــي مطالبهــم  يخــدم  يمكــن أن  نشــهد حكمــاً صالحــاً  يمكــن أن  ولا 
ن غابــت الثقــة بينهمــا انعــدم التعــاون، وينعكــس ذلــك ســلباً علــى  التعــاون بيــن الطرفيــن، »واإ
الاســتقرار السياســي، وتصبــح علاقــة الشــك والريبــة هــي الحاكمــة لطبيعــة العلاقــة بيــن الحــكام 
والمحكوميــن، وهنــا لا يمكــن للمواطــن أن يمتثــل لقــرارات الحكومــة طوعــاً، وتلجــأ الحكومــات 
عــادةً إلــى اســتخدام أدوات القســر والارغــام؛ لإخضــاع المحكوميــن، ممــا يــؤدي إلــى انعــدام 

الأمــن السياســي للمواطنيــن مــن خــلال انتهــاك الحقــوق والحريــات« )62(. 
لــذا فــإن التوجــه الايجابــي بيــن الافــراد والمؤسســات السياســية الرســمية وغيــر الرســمية، 
يتكامــل عــن طريــق معرفــة مــدى تحقيــق تلــك المؤسســات لأهــداف المواطــن، ممــا يعــزز الثقــة 
السياســية التــي تعــد ضــرورة للديمقراطيــة والاســتقرار الاجتماعــي والسياســي، فالمواطــن الــذي 

يثــق بحكومتــه يدفــع الضرائــب ويمتثــل لقراراتهــا وينفذهــا، ويحافــظ علــى المــال العــام.

)61( ينظر: ايمن احمد محمد، الفساد السياسي في العراق منذ عام 2003، مصدر سبق ذكره، ص ص222-221.
)62( ينظــر: أحمــد ســليم البرصــان، علــم السياســة: المفاهيــم والاســس- الدولــة- الســلوك السياســي- السياســة الدوليــة، مصــدر 

ســبق ذكــره، ص303-300.
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الخاتمة
تحقيقــه  فــي  الأســاس  يُعــد  فاعــل  نظــام ديمقراطــي  إلــى  يســتند  السياســي  الأمــن  إن 
وحمايتــه، فهــو يشــير إلــى وجــود عوامــل غيــر تقليديــة تمــس حقــوق المواطنيــن، وهــي بحاجــة 
إلــى الأخــذ بالأســلوب الديمقراطــي، لضمــان المشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار السياســي، 
مُســاءلة صانــع القــرار عــن نتائــج السياســات الحكوميــة المطبقــة، احتــرام ســيادة القانــون، 
حقــوق الإنســان وقضايــا الحكــم، عــن طريــق وجــود مؤسســات ديمقراطيــة وقواعــد منصفــة 
وعادلــة تشــمل الجميــع، وبخلافــه تنعــدم فــرص المشــاركة والتمكيــن، والحكــم غيــر ممكــن 
عمليــا، لأن جوهــر الديمقراطيــة هــو مــا يتحقــق مــن انجــازات علــى مســتوى الحقــوق والحريــات، 
دارة أمــور الحكــم، ومــا تحققــه مــن مســاواة قانونيــة  كحــق المواطــن فــي الإســهام فــي التشــريع واإ
وسياســية، ومراعــاة التكامــل بيــن الحقــوق والحريــات، ســواء كانــت سياســية أم اجتماعيــة أم 

ثقافيــة، كونهــا جوهــر بنــاء الأمــن السياســي ومــن ثــم بنــاء الأمــن الوطنــي.
إن  تحقيــق أو تعزيــز الأمــن السياســي مــع كل مــا يعترضــه مــن معوقــات، ليــس بالأمــر 
المســتحيل، لاســيما فيالأنظمــة السياســية الديمقراطيــة التــي تعمــل وفــق مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات، والتــي تمتلــك برلمانــات حقيقيــة تمثــل الإرادة الشــعبية لا تنبثــق منهــا إلا حكومــات 
تكــون مراقبــة فــي كل مــا تقــوم بــه مــن وظائــف، وتحاســب علــى التقصيــر فــي تطبيــق برنامجهــا 
الحكومــي، لأننــا نعتقــد أن كل الانتهــاكات إنمــا تحــدث مــن الحكومــة لاحتكاكهــا المباشــر 
بالمواطنيــن، ولأنهــا تملــك كل الوســائل الماديــة والبشــرية، وقيــادة القــوات الأمنيــة التــي بإمكانهــا 
تســخيرها لخدمــة المواطنيــن وحمايتهــم أو لقمعهــم واذلالهــم عندمــا تكــون البرلمانــات ليســت 
بالمســتوى المطلــوب، وحتــى يكــون بالإمــكان تحقيــق وتعزيــز الأمــن السياســي نجــد أن ممارســة 
الديمقراطيــة علــى المســتوى النخبــوي والقاعــدي تكــون الخطــوة الأولــى، ومــن الضــروري جــداً 
أن تســتكمل بالخطــوة الأهــم عمليــة بنــاء الحكــم الصالــح كإطــار تنمــو وتزدهــر فيــه الحقــوق 
والحريــات المدنيــة والسياســية وســائر الحقــوق الُأخــر لمــا يتميــز بــه مــن احتوائــه علــى مبــادئ 

وأســس كفيلــة بتحقيــق الهــدف المنشــود.
أما أهم الاستنتاجات فيمكن تلخيصها بالآتي:

1- دخــول الدولــة ومؤسســاتها طرفــاً فــي الصــراع السياســي أدى إلــى افتقادهــا ســمة 
الطــرف المحايــد، ممــا دفــع بالأفــراد إلــى البحــث عــن مرجعيــات قبليــة وعشــائرية ومناطقيــة 
وطائفيــة بديلــة للمرجعيــة الأم ممثلــة بمؤسســات الدولــة، التــي اتضــح أنهــا مجــرد ســلطة تحــاول 

توظيــف حالــة التداخــل المرجعــي لإدامــة ســيطرتها.
2- إن مرحلــة الفوضــى الناتجــة عــن عمليــة التحــول مــن الحكــم الديكتاتــوري إلــى 
الديمقراطيــة )ومنهــا العــراق( لهــا آثــار ســلبية انعكســت علــى العديــد مــن الحقــوق والحريــات 
العامــة، وشــكلت خرقــاً مــن نــوع خــاص لحقــوق الإنســان يصــل إلــى مرتبــة النفــي المطلــق 
الفاســدة  الســلوكيات  المســاواة. ومــن جملــة  لفلســفة ومبــدأ حقــوق الإنســان الأساســي وهــي 
والانتهــاكات لحقــوق الإنســان جــراء تطبيــق نظــام الغنائــم الحزبــي تبــرز مســألة الوظيفــة العامــة 
التــي فــي جوهرهــا؛ أن لا تتمتــع الإدارة بســلطة تقديريــة فــي اختيــار موظفيهــا، وعليهــا أن 
تحتــرم مبــدأ المســاواة فــي الوظائــف العامــة مــن دون التمييــز علــى أســاس الجنــس أو الديــن 
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أو الآراء السياســية للمرشــحين، وعليهــا مبدئيــاً أن تعمــد إلــى اختيــار الموظفيــن عــن طريــق 
الكفــاءة والقــدرة والإمكانيــة.

انتهــاك  فــي حالــة  للمحاســبة  الحكومــة  السياســية لإخضــاع  3- إن غيــاب الإرادة 
الحقــوق والحريــات يعــد مــن أهــم أســباب انتهــاك أمــن المواطــن السياســي. إذ تُعَــد الرغبــة 
السياســية لــدى أعضــاء البرلمــان كأفــراد أمــراً بالــغ الأهميــة فــإذا لــم يتوافــر لــدى النــواب 
المنتخبيــن الالتــزام أو الإرادة السياســية لإخضــاع الحكومــة للمحاســبة، لــن ينفــع أي قــدر 
مــن الســلطة الدســتورية علــى المســتوى التشــريعي أو القانونــي، بممارســة تأثيرهــم، وفــي حالــة 
عــدم رغبــة نــواب البرلمــان فــي ممارســة ســلطاتهم للتدقيــق فــي أعمــال الحكومــة، تتحــول 
كل ســلطات دســتورية أو قانونيــة إلــى حالــة مــن الجمــود، وقــد لا يهتــم نــواب البرلمــان كثيــراً 
بالتدقيــق لعــدة أســباب، أهمهــا السياســات الحزبيــة، إذ لا تحــرص الأحــزاب السياســية التــي 
لديهــا أعضــاء فــي البرلمــان والحكومــة أيضــاً، الإشــراف علــى نظرائهــا فــي الحكومــة علــى 
نحــو انتقــادي، نتيجــة لذلــك، لــن يتــم اســتعمال )أفضــل( الممارســات وأدوات الرقابــة البرلمانيــة 

للرقابــة علــى الحكومــة، باســتثناء المواقــف الطارئــة والفضائــح.
4- إن اهــم تحديــات الأمــن السياســي تكمــن فــي طبيعــة العلاقــة بيــن الســلطة الحاكمــة 
والمواطــن مــن جهــة وبيــن المواطنيــن انفســهم مــن جهــة ثانيــة، إذ كلمــا ابــدى النظــام السياســي 
مرونــة فــي التعامــل وســعى الــى تلبيــة حاجــات ومطالــب الشــعب كلمــا تعــززت الثقــة بيــن 
الطرفيــن ويتعــزز تبعــا لذلــك أمــن المواطــن السياســي الــذي يعــد مدخــلا وأساســا لتعزيــز الأمــن 
الوطنــي. أمــا طبيعــة العلاقــة بيــن مكونــات الشــعب كلمــا كانــت مبنيــة علــى التعاطــي والتفاعل 
الســلمي والاســتقرار  التعايــش  والتســامح واحتــرام خصوصيــة الطــرف الآخــر كلمــا تحقــق 
المجتمعــي وتصبــح العلاقــة مصــدر إثــراء فكــري ومعرفــي وتتبلــور هويــة وطنيــة جامعــة 
تعتمــد مبــدأ المواطنــة كإطــار يحفــظ التنــوع والتعــدد، ممــا ينعكــس بشــكل ايجابــي علــى تعاطــي 

الســلطة الحاكمــة مــع المجتمــع ككل.
5- لم تســتطيع ســائر الدول التي عانت من صراعات وانقســامات وحروب أهلية ان 
تنهــي الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا المواطنيــن، وابعــاد الايديولوجيــات الدينيــة عــن التوظيــف 
السياســي، وجعــل الديــن علاقــة خاصــة بيــن الإنســان وربــه، إلا مــن خــلال تبنــي المفاهيــم 
الديمقراطيــة والدولــة المدنيــة، التــي تحتــرم منظومــة الحقــوق والحريــات وتعمــل علــى صيانــة 

وتعزيــز الأمــن السياســي للمواطــن.




